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  :الملخص

 في التطور خلاله من حُقق بشكل تصاعدیا منحنا الجزائریة الدساتیر في والحریات الحقوق تنظیم عرف 

 والحریات الحقوق بهذه بالارتقاء ذلك خلال من الدستوري المؤسس سعى .حمایتها ونظام ومجالاتها مضمونها

 صلة ذي المجلات كل وفي واقتصادیة، سیاسیة اجتماعیة المجالات مختلف في الجزائر عرفته الذي للتطور نظرا

 بمجال الارتقاء تبین كیفیة إشكالیة عن البحثیة للإجابة الورقة هذه تأتي. العامة والحریات الأساسیة بالحقوق

 من التوسیع إبراز تم ومن. 2020 لسنة الدستوري التعدیل إلى وصولا الجزائریة الدساتیر في والحریات الحقوق

  .لحمایتها فعالة دستوریة ضمانات توفیر وكذا صیاغتها في التدقیق والحریات مع الحقوق هذه مجال

  . ، المجلس الدستوري، المحكمة الدستوریةالحقوق،الحریات: الكلمات المفتاحیة

Abstract: 

 The regulation of rights and freedoms in the Algerian constitutions has been known to 

grant us progressively in a way that has achieved development in its content, fields and 

protection system. Through this, the constitutional founder sought to elevate these rights and 

freedoms in view of the development in Algeria in various social, political and economic 

fields, and in all fields related to basic rights and public freedoms. This research paper comes 

to answer a problem that shows how to advance the field of rights and freedoms in the 

Algerian constitutions up to the constitutional amendment of the year 2020,Among the most 

important achievements in this field including the expansion of the field of these rights and 

freedoms with scrutiny of their formulation as well as the provision of effective constitutional 

guarantees to protect them. 
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  عیسى زهیة.د                              العامة والحریات الأساسیة الحمایة الدستوریة للحقوق

 

158 
 

  :مقدمة

المتعاقبة الحقوق الأساسیة والحریات العامة بشكل حُقق من خلاله نظمت الدساتیر الجزائریة  

وقد وردت لأول مرة في دستور . التطور في مضامینها ومجالاتها وأنظمة حمایتها من دستور إلى آخر

، 1976ة لسنوات لیستقر المؤسس الدستوري على تضمینها في الدساتیر الموالی 1963الجمهوریة لسنة 

بنوع من التباین الإیجابي سببه التطور الذي عرفته الدولة المتعاقبة یلاته مع تعد 1996و 1989

وفي مجالات متعددة ذي صلة مع الحقوق  جالات سیاسیا اجتماعیا واقتصادیاالجزائریة في كل الم

  .الأساسیة والحریات العامة

والحریات  الارتقاء في مضمون الحقوقبسعى المؤسس الدستوري من خلال الدساتیر المتعاقبة  

وضمانات حمایتها بمواكبة التطورات التي عرفتها الجمهوریة، وتأتي هذه الورقة البحثیة لإبراز الدور الذي 

لعبه المؤسس الدستوري لتحقیق هذا الغرض من أول دستور للجمهوریة وصولا إلى آخر تعدیل دستوري 

  .2020الذي عرفته الجزائر في سنة 

كیف تم الارتقاء بمجال الحقوق والحریات في " : لإشكالیة التالیةومن خلال ما ذكر یمكن طرح ا 

وللإجابة عن  هي ضمانات حمایتها؟ وما 2020إلى التعدیل الدستوري لسنة وصولا الدساتیر الجزائریة 

 :هذه ا إشكالیة  نقترح الخطة التالیة

  .2020تنظیم الحقوق والحریات قبل التعدیل الدستوري لسنة :  المبحث الأول

  التباین النسبي في الإطار العام الشكلي والموضوعي لتنظیم الحقوق والحریات الدستوریة: المطلب الأول

  دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات:  المطلب الثاني

بالارتقاء بمجال الحقوق الأساسیة والحریات  2020تمیُز التعدیل الدستوري لسنة : المبحث الثاني

  ایتهاالعامة وحم

بروز أهمیة الحقوق الأساسیة والحریات العامة باستقلالیة الباب المنظم لها في التعدیل : المطلب الأول

  .2020الدستوري لسنة 

ترقیة الحقوق الأساسیة والحریات العامة من حیث المضمون والحمایة في التعدیل : المطلب الثاني

  .2020لسنة الدستوري 
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  2020وق والحریات قبل التعدیل الدستوري لسنة تنظیم الحق:  المبحث الأول

لم تغفل الدساتیر الجزائریة المتعاقبة عن وضع إطار ینظم الحقوق والحریات في الوثیقة الدستوریة 

وقد ورد بنوع من التباین النسبي نظرا للتطور الذي عرفته الجزائر في عدة مجالات بدء من دستور 

، مع التوافق في إسناد مهمة رقابة حمایة ) المطلب الأول(  2016إلى التعدیل الدستوري لسنة  1963

لمؤسسة المجلس الدستوري  2020الحقوق والحریات التي یضمنها الدستور قبل التعدیل الدستوري لسنة 

  ).المطلب الثاني( 

التباین النسبي في الإطار العام الشكلي والموضوعي لتنظیم الحقوق والحریات : المطلب الأول

  الدستوریة

مجموعة من الحقوق والحریات وتستشف هذه الأخیرة  1963نظم أول دستور للجمهوریة في سنة 

نه بعد بلوغ الاستقلال الوطني الذي أ ،من خلال فقرات مقدمة هذا الدستور إذ تضمن هذا الأخیر

سیره في  ، واصل الشعب الجزائري1954اضطلعت به جبهة التحریر الوطني في الأول من نوفمبر سنة 

طریق ثورة دیمقراطیة وشعبیة وتتجسم الثورة في الشروع في انجاز الإصلاح الزراعي وإنشاء اقتصاد 

وطني یتكفل العمال بضمان تسییره، كما تتجسم الثورة في سیاسة اجتماعیة لفائدة الجماهیر، لرفع مستوى 

عامة وتطویر البلاد ومحو الأمیة وتنمیة حیاة العمال، والمبادرة برقي المرأة لإشراكها في تدبیر الشؤون ال

الثقافة القومیة وتحسین السكن والحالة الصحیة، كما أن الحقوق السیاسیة المعترف بها لكل مواطن 

بالجمهوریة تمكنه من المساهمة بطریقة كاملة وفعالة في مهمة تشیید البلاد وهي تمكنه من الاكتمال، 

  .1اق المجموعة طبقا لمصالح البلاد واختیارات الشعبومن تحقیقه لذاته بصورة منسجمة في نط

وهي تعتبر    22إلى  12وقد نظم الدستور الأول للجمهوریة الحقوق الأساسیة للمواطن من المواد 

حقوق جوهریة لم تغفلها دولة فتیة الاستقلال مما یؤكد عزم الجمهوریة على بناء  دولة تقوم على احترام 

هو عدم جواز استغلال الحقوق  22، وما میز هذا الدستور في مادته 2الحقوق الأساسیة للمواطن

والحریات التي تضمنها الدستور في المساس باستقلال الأمة وسلامة الأراضي الوطنیة والوحدة الوطنیة 

  . ومؤسسات الجمهوریة و ومطامح الشعب الاشتراكیة ومبدأ وحدانیة جبهة التحریر الوطني

 39 ل تخصیص الفصل الرابع من الموادبهذه الحقوق والحریات من خلا 1976وقد ارتقى دستور 

للحریات الأساسیة وحقوق الإنسان والمواطن من الباب الأول المنظم للمبادئ الأساسیة لتنظیم  73إلى 

، وجاء هذا الفصل أكثر تفصیلا وأكثر ضمانا للحقوق والحریات الأساسیة التي یتمتع 3المجتمع الجزائري
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بها المواطن، كما تمیز هذا الدستور بانفراده بمادة لم تعرفها قط الدساتیر الجزائریة لا السابقة ولا اللاحقة 

، لیثور تساؤل جوهري حول "تضمن الدولة حصانة الفرد: "  التي تنص 1976من دستور  48المادة وهي 

ن هذه المادة ضمانة دستوریة مضمون هذه الحصانة وآثارها في مجال الحقوق والحریات، ویمكن أن تكو 

  .لحمایة الفرد من سلبیات التطور التكنولوجي

من الدستور نفسه والتي  73والاستفادة من هذه الحقوق والحریات مرتبط أساسا بمضمون المادة  

یستعملها قصد المساس بالدستور یحدد القانون شروط إسقاط الحقوق والحریات الأساسیة لكل من : "نصت

من الداخلي والخارجي بالأ و بوحدة الشعب والتراب الوطني أوح الرئیسیة للمجموعة الوطنیة، أبالمصال أو

  . الاشتراكیة للدولة، أو

 51996 ، ودستور 56إلى  28ضمن الفصل الرابع من المواد  4 1989 كما نظم كل من دستور

لمتضمن المبادئ العامة الحقوق والحریات في بابهما الأول ا 59إلى  29ضمن نفس الفصل من المواد 

التي تحكم المجتمع الجزائري بنوع من التشابه الكبیر، ولعل أكثر ما میز هذه  الدساتیر في مجال الحقوق 

  .والحریات هو حق إنشاء أحزاب سیاسیة للانتقال من الأحادیة الحزبیة إلى التعددیة الحزبیة

تم  2008الحقوق والحریات ففي سنة في تعدیلاته المتعاقبة تطور في مجال  1996عرف دستور 

والتي نصت على عمل الدولة علي ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة بتوسیع حظوظ  6مكرر 31إدراج المادة 

التوسع في مجمل مضامین  7 2016 تمثیلها في المجالس المنتخبة، كما تم في التعدیل الدستوري لسنة

، نذكر على سبیل المثال لا الحصر مادة ذي 73إلى  32د هذه الحقوق والحریات والتفصیل فیها من الموا

التي كانت تنص  1996من دستور  39علاقة مع الحقوق والحریات والتطور التكنولوجي وهي المادة 

  .لا یجوز انتهاك حرمة حیاة المواطن الخاصة وحرمة شرفه، ویحمیهما القانون" : على انه

  ". بكل أشكالها مضمونه سریة المراسلات والاتصالات الخاصة      

من خلال  2016لیتم التفصیل بشكل أدق في مضمون هذه المادة في التعدیل الدستوري لسنة 

  .لا یجوز انتهاك حرمة حیاة المواطن الخاصة، وحرمة شرفه ویحمیهما القانون "   :منه كالآتي 46المادة 

  .سریة المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة

لایجوز بأي شكل المساس بهذه الحقوق دون أمر معلل من السلطة القضائیة، ویعاقب القانون على 

  .انتهاك هذا الحكم
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حمایة الأشخاص الطبیعیین في مجال معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي حق أساسي 

  ."یضمنه القانون ویعاقب على انتهاكه

ورود مادة صریحة في نهایة المواد  1976و 1963ولعل ما میز دساتیر الجمهوریة لسنتي 

المنضمة للحقوق والحریات، الحظر الذي یقع على ممارسة هذه الحقوق والحریات، في حین في صیاغة 

ورد ضمن بعض المواد صراحة شروط  2016وتعدیلاته المتعاقبة إلى سنة  1996و 1989دستوري 

ممارسة الحقوق والحریات لاعتبارات تقتضیها  وحدود ممارستها، ولعل الهدف من ذلك التدقیق في شروط

الضرورة كالحفاظ على النظام العام، والمقومات التي تقوم علیها الدولة والمجتمع الجزائري، ویمكن أن 

  .یشكل هذا الحظر بنوعیه سببا لرسم حدود توظیف التطور التكنولوجي في مجال الحقوق والحریات

ضمن  على كل الحقوق والحریات أو الحظرامة تنصب وعلیه نعتبر الحظر في إطار مادة ع 

 موجة ظل خاصة فيلها  بعض المواد المنظمة للحقوق والحریات سببا كافیا لصد التوظیف السلبي

وتجدر الإشارة له أن الخطأ الشائع هو ربط خطورة التطور .التي یشهدها العالم تطور التكنولوجيال

لاته بكل أنواعها، إلا أن خطر التطور التكنولوجي على التكنولوجي بالمساس بحرمة الشخص ومراس

على سبیل في ذلك و یشمل كل الحقوق والحریات، نذكر  یمكن أنالحقوق والحریات أوسع من ذلك إذ 

المثال حمایة المستهلك وهي ضمانة دستوریة للحفاظ على صحة المواطن، في حین نرى أن التطور 

توظیف تقنیة  منهاأثبتت خطورتها على صحة المستهلك نذكر التكنولوجي یوظف بعض التقنیات التي 

  .8الخ.... ومدى خطورتها على صحة المواطن النانو في مختلف المجالات الزراعیة والصناعیة

  دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات :المطلب الثاني

لما أخطر بخصوص النظر لعب المجلس الدستوري دورا مهما في مجال حمایة الحقوق والحریات 

في مدى دستوریة القوانین، أو مدى توافق مشاریع التعدیلات الدستوریة مع مواضیع حددها الدستور لما 

  .9یبادر رئیس الجمهوریة بالتعدیل الدستوري دون عرضه على الاستفتاء الشعبي

دستوري الجلس مالوكما هو معلوم تبنت الجمهوریة منذ استقلالها الرقابة السیاسیة عن طریق 

مع الاستقرار على هذه المؤسسة في كل  10 1996، 1989، 1963في دساتیر  1976باستثناء دستور 

، وإن كانت تشترك الدساتیر الثلاثة في تمثیل كل من 1996التعدیلات الدستوریة التي وردت على دستور 

السلطة التنفیذیة، التشریعیة والقضائیة في المجلس، اختلفت في هذا التمثیل من حیث عدد الأعضاء، كما 

قابة على القوانین والأوامر التشریعیة وصولا إلى مهمة السهر تطورت اختصاصات المجلس بدء من الر 
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وتمیز التعدیل . على احترام الدستور ورقابة صحة مختلف العملیات الانتخابیة،  والوظیفة الاستشاریة

في ترقیة مكانة المجلس الدستوري سواء من حیث شروط العضویة فیه باشتراط  2016الدستوري لسنة 

، وكذا اشتراط الكفاءة ذي علاقة مع العمل القانوني 11ق وسن تولي رئاسة الجمهوریةلأول مرة، سن یتواف

  .12والقضائي، وأداء الیمین الدستوریة، وأیضا  ضمان حمایة لأعضائه عن طریق الحصانة الدستوریة

من خلال  2016كما تم تفعیل مكانة المجلس الدستوري في نفس التعدیل الدستوري لسنة 

منه إخطار  188د في مجال حمایة الحقوق والحریات إذ أصبح یمكن طبقا للمادة اختصاصه الجدی

المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستوریة بناء على إحالة من المحكمة العلیا أو مجلس الدولة، عندما 

یدعي احد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائیة أن الحكم التشریعي الذي یتوقف علیه مآل النزاع 

تهك الحقوق والحریات التي یضمنها الدستور، وتعد هذه الإضافة قفزة نوعیة في مجال ضمان حمایة ین

  .الحقوق والحریات من طرف المجلس الدستوري

وقد صدر عن المجلس الدستوري عدة قرارات بخصوص حمایة الحقوق والحریات نذكر منها الرأي 

لأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب المتعلقة بمطابقة ا 1997مارس  6المؤرخ في  1رقم 

، كما صدرت عدة آراء ترتبط بمدى دستوریة مشاریع التعدیل الدستوري المقترح من 13السیاسیة للدستور

والنظر في مدى تعارض أو عدم تعارض  2016، 2008، 2002طرف رئیس الجمهوریة في سنوات 

  .14ها الدستورهذه المشاریع مع الحقوق والحریات التي یضمن

بالارتقاء بمجال الحقوق الأساسیة  2020تمیُز التعدیل الدستوري لسنة : المبحث الثاني

  والحریات العامة وحمایتها

 15المؤرخ في  442- 20من خلال المرسوم الرئاسي رقم  2020عرف التعدیل الدستوري لسنة 

نقلة نوعیة سواء من حیث الشكل أو  15 2020 دیسمبر  30الموافق لـ  1442جمادى الأولى عام 

المضمون في مجال حمایة الحقوق والحریات ویتبین ذلك من خلال تخصیص باب لمجال الحقوق 

ترقیة هذه الحقوق والحریات وضمان  ومن خلال ،)المطلب الأول(الأساسیة والحریات العامة والواجبات 

  ).المطلب الثاني( حمایتها الدستوریة

ا في بروز أهمیة الحقوق الأساسیة والحریات العامة باستقلالیة الباب المنظم له: المطلب الأول

  2020التعدیل الدستوري لسنة 
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هو بروز أهمیة الحقوق الأساسیة والحریات  2020لعل من أهم ما ورد في التعدیل الدستوري لسنة 

 جزائریة باب مستقل ینظمها،العامة في الوثیقة الدستوریة من خلال التخصیص ولأول مرة في الدساتیر ال

ویعد ذلك ترقیة من حیث الشكل لهذه الحقوق الأساسیة والحریات في ترتیبها في الوثیقة الدستوریة 

  .وإبرازها ضمن المواضیع الأساسیة التي یتضمنها الدستور

في إدراج الحقوق والحریات ضمن الباب الأول المنظم  2020إذ دأبت الدساتیر قبل تعدیل   

للمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، مع تخصیص فصل غالبا ما كان الرابع منها بعد الفصول 

ولعل إقدام المؤسس الدستوري على هذا ، 16المنظمة للجزائر، الشعب، الدولة لتلیها الحقوق والحریات

لوثیقة الدستوریة من جهة، التقسیم الجدید سببه إبراز أهمیة هذه الحقوق الأساسیة والحریات العامة في ا

ومن جهة أخرى قد یكون موضوع مجال الحقوق الأساسیة والحریات العامة أوسع، تشترك فیها عدة 

أطراف، الأفراد بصفة عامة سواء كانوا مواطنین أو أجانب، المجتمع، المجتمع المدني، المؤسسات، 

دولي بناء على أسس وشروط ینظمها والقانون ال الوطني،، وفق أحكام یتضمنها القانون ....الدولة

  .الدستور

في   2020أضف إلى ذلك العنونة التي وظفها المؤسس الدستوري في التعدیل الدستوري لسنة   

لسابقة التي الباب الثاني كانت أكثر دقة من حیث  المصطلحات من الناحیة الدستوریة إذ خلافا للدساتیر ا

قوق والحریات، ورد هذا الباب بعنونة دستوریة صحیحة وهي عنونة الفصول بالح غالبا ما اقتصرت على

والعامة لما لهذه المصطلحات من أهمیة من الناحیة  الحریات العامة، بإضافة الأساسیةالحقوق الأساسیة و 

  .الدستوریة

ترقیة الحقوق الأساسیة والحریات العامة من حیث المضمون والحمایة في  :المطلب الثاني

  2020لسنة  التعدیل الدستوري

في مجال الحقوق الأساسیة والحریات العامة من خلال عدة  2020برز التعدیل الدستوري لسنة 

نقاط یمكن تلخیصها في إلزام جمیع السلطات الدستوریة بالأحكام ذات الصلة بالحقوق الأساسیة 

مع  ،)الفرع الأول(بدقة بلورتها والتفصیل في مضمونها  الدستوري كما تمیز التعدیل والحریات العامة،

  ).الفرع الثاني(إبراز دور المحكمة الدستوریة في مجال حمایة الحقوق والحریات 
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نطاق ممارسة الحقوق الأساسیة والحریات العامة في التعدیل الدستوري لسنة : الفرع الأول

2020  

نهایة  ورود مادة صریحة في 18 1976و 171963ذكر سابقا أن ما میز دساتیر الجمهوریة لسنتي 

المواد المنظمة للحقوق والحریات، یبین من خلالها الحظر الذي یقع على ممارسة هذه الحقوق 

ورد  2016وتعدیلاته المتعاقبة إلى سنة  1996و 1989والحریات، في حین في صیاغة دستوري 

ضمن بعض المواد صراحة شروط وحدود ممارستها، ولعل الهدف من إقرار هذه الشروط سواء بمادة 

صریحة أو ضمن المواد المتضمنة للحقوق والحریات هو ضرورة الحفاظ على النظام العام، والمقومات 

  .التي تقوم علیها الدولة والمجتمع الجزائري

أن المؤسس الدستوري قد تبنى منهج دستوري  2020یتبین من خلال التعدیل الدستوري لسنة 

والحریات العامة من خلال إضافة مادة  نطاق ممارسة الحقوق الأساسیة رسمفي  1970و 1963

في بدایة الفصل الأول المتضمن  2020لكن وردت هذه المرة أي في تعدیل  ،)34 المادة(صریحة 

والحریات العامة من  الباب  الثاني  للدستور، ولعل الرجوع لهذه الصیغة هو حرص  ةالحقوق الأساسی

المؤسس الدستوري على احترام نطاق ممارسة وحمایة الحقوق الأساسیة والحریات العامة، وقد تُسهم هذه 

نظرا  والحریات العامة ةالمادة في رسم حدود استخدامات التطور التكنولوجي في مجال الحقوق الأساسی

  .لخطورته

والحریات العامة بنوع من  ةمن الدستور نطاق ممارسة الحقوق الأساسی 34ولقد جسدت المادة 

  :التمیُز، إذ نصت في فقرتها الأولى على الحمایة الدستوریة لممارسة هذه الحقوق والحریات بنصها

اناتها، جمیع السلطات والحریات العامة وضم ةتُلزم الأحكام الدستوریة ذات صلة بالحقوق الأساسی"

وهي ضمانة دستوریة هامة لحمایة الحقوق والحریات، ثم قیدت نفس المادة نطاق ". والهیئات العمومیة

لا یمكن تقیید : " الحقوق الأساسیة والحریات العامة بأسباب منطقیة وردت في الفقرة الثانیة منها بنصها 

باب مرتبطة بحفظ النظام العام والأمن وحمایة الحقوق والحریات والضمانات إلا بموجب قانون ولأس

  ".الثوابت الوطنیة وكذا تلك الضروریة لحمایة حقوق وحریات أخرى یكرسها الدستور

بجوهر الحقوق والحریات طبقا  ربطه بشرط عدم  مساس هذه القیود تم وجاء هذا التقیید نسبیا إذ

الأحوال لا یمكن أن تمس هذه القیود بجوهر في كل : "  34لما نصت علیه الفقرة الثالثة من المادة 

بضمانة أساسیة في مجال الحقوق والحریات وهي تحقیق الأمن  ، لتختتم المادة"لحقوق والحریاتا
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القانوني الذي تسهر من خلاله الدولة عند وضع التشریع المتعلق بالحقوق والحریات على ضمان 

  .الوصول إلیه ووضوحه واستقراره

هذه المادة في مدخل الفصل المنظم للحقوق ا لأساسیة والحریات العامة إضافة  وعلیه تعد صیاغة

، وفي نظرنا ورود هذه المادة في هذا الموضع في الوثیقة 2020جدیدة للتعدیل الدستوري لسنة 

والحریات العامة المكرسة  ةالدستوریة وبهذه الصیاغة یضمن من جهة ضمانات حمایة الحقوق الأساسی

من جهة أخرى ومن خلال نطاق تقییدها یضمن استمراریة الدولة التي تعلو هذه الحقوق دستوریا، و 

والحریات في بعض الحالات، ویمكن أن نذكر على سبیل المثال الجائحة العالمیة التي تعایشها البشریة 

 والتي استدعت في العدید من الدول تقیید بعض الحقوق والحریات تماشیا مع الوضع 2019منذ سنة 

، وأیضا التأویل الواسع الذي  قد تحمله بعض الحقوق والحریات وصعوبة ضبطها 19الصحي العالمي

مع التطور الذي تعرفه كل المجالات منها التطور التكنولوجي، قد یستدعي ضرورة التقیید بما یتماشى 

    .والحفاظ على الأسس التي تقوم علیها الدولة والمجتمع

من النطاق الموضوعي للحقوق الأساسیة والحریات  2020لسنة كما وسع التعدیل الدستوري 

العامة من خلال إما إعادة ضبط وصیاغة مواد كانت واردة في التعدیل الدستوري الذي سبقه حتى یوفى 

تنص على  الجدیدة التي 35لا الحصر المادة الغرض من إدراجها في الدستور نذكر على سبیل المثال 

  .والحریات ةحقوق الأساسیتضمن الدولة ال: " أنه 

تستهدف مؤسسات الجمهوریة ضمان المساواة كل المواطنین والمواطنات في الحقوق والواجبات 

بإزالة كل العقبات التي تعوق تفتح شخصیة الإنسان، وتحول دون المشاركة الفعلیة للجمیع في الحیاة 

  ".السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

بإضافة الفقرة  2016التعدیل الدستوري لسنة  من 34هذه المادة إعادة صیاغة المادة تم من خلال 

الجدیدة وكذا إضافة مصطلح الجمهوریة عندما أشارت المادة للمؤسسات التي  35الأولى في المادة 

تستهدف ضمان المساواة في الحقوق والواجبات إذ قد تتسع طبیعة المؤسسات، لما لا تكون معرفة في 

ن أن هذه المهمة هي موكلة للدولة، هذا الضبط بالإضافة جاء لیؤكد حرص المؤسس الدستوري على حی

تولي الجمهوریة لهذه المهمة، كما تم إضافة نقاط جوهریة ضمن مواد جاءت لتوسع من نطاق تطبیقها 

إضافة إلى  رنون على التعذیب والاتجار بالبشالجدیدة التي أدرج ضمنها أیضا معاقبة القا 39كالمادة 
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من التعدیل الدستوري لسنة  40المعاملات القاسیة واللاإنسانیة أو المهنیة التي كانت واردة ضمن المادة 

2016.  

وقد وردت إضافات جوهریة في مجالات متعددة نذكر في مجملها على سبیل المثال حریة 

ما، حق إنشاء الجمعیات الاجتماع وحریة التظاهر السلمي مضمونتان، وتمارسان بمجرد التصریح به

مضمون ویمارس بمجرد التصریح به، لا تحل الجمعیات إلا بمقتضى قرار قضائي، التفصیل في 

مضمون حریة الصحافة مع حظر نشر خطاب التمییز و الكراهیة، ضرورة  إعلام كل شخص موقوف 

التفصیل في  نظر،ي عند انتهاء مدة التوقیف للبأسباب توقیفه، إجباریة إخضاع القصر للفحص الطب

موضوع حمایة المستهلك، ضمان حیاد المؤسسات التربویة وعلى الحفاظ على طابعها البیداغوجي 

، هذا بالنسبة لتنقیح بعض المواد 20 والعلمي، قصد حمایتها من أي تأثیر سیاسي أو إیدیولوجي

  .والتفصیل في مضمونها

والحریات العامة من خلال تضمین  ةكما تم التوسیع من النطاق الموضوعي للحقوق الأساسی

في مجال الحقوق الأساسیة والحریات العامة مواد جدیدة لم ترد في  2020التعدیل الدستوري لسنة 

  :الجدیدة والتي تنص على 40سابقه نذكر على سبیل المثال المادة 

مي وفي تحمي الدولة المرأة من كل أشكال العنف في كل الأماكن والظروف في الفضاء العمو "  

ویضمن القانون استفادة الضحایا من هیاكل الاستقبال ومن أنظمة التكفل، . المجالین المهني والخاص

 ".ومن مساعدة قضائیة

لكل مواطن الحق في تقدیم ملتمسات إلى الإدارة، بشكل فردي او : " التي تنص  77والمادة  

  .اصة بحقوقه الأساسیةجماعي، تطرح انشغالات تتعلق بالمصلحة العامة أو بتصرفات خ

  ".یتعین  على الإدارة المعنیة الرد على الملتمسات في اجل معقول

وتعتبر كل هذه الإضافات سواء من حیث ترتیب الحقوق الأساسیة والحریات العامة في الوثیقة 

 الدستوریة ومن حیث نطاقها ومجال ممارستها نقله نوعیة في هذا المجال، ولم یكتف المؤسس الدستوري

بخصوص ضمان  بل أضفى نظام رقابي أكثر فعالیة بترقیة هذه الحقوق الأساسیة والحریات العامة

  .حمایتها ویتجسد ذلك من خلال المحكمة الدستوریة 
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مستجدات الحمایة الدستوریة للحقوق الأساسیة والحریات العامة بالمحكمة : الفرع الثاني

  الدستوریة

مؤسسة جدیدة من بین مهامها ضمان حمایة الحقوق  2020استحدث التعدیل الدستوري لسنة 

وتستشف مكانة هذه . والحریات الدستوریة من خلال تبني قضاء الدستوري مجسد في المحكمة الدستوریة

المؤسسة من خلال موضعها في الوثیقة الدستوریة، إذ من جهة تم تخصیص لها فصل مستقل وهو 

، خلافا 198إلى  185تور المنظم للمؤسسات الرقابیة من المواد الفصل الأول من الباب الرابع من الدس

لنمط تنظیم المجلس الدستوري في التعدیلات السابقة إذ أدرج في فصل الرقابة من الباب الثالث من 

  .21الدستور والمتضمن عدة مؤسسات رقابیة

ها بما یضمن واستحداث هذه المؤسسة، تبعه التجدید في تشكیلتها والتوسیع في مجال اختصاص

من التعدیل الدستوري لسنة  186بذلك حمایة أوسع للحقوق الأساسیة والحریات العامة، فبالرجوع للمادة 

) 4(عضوا، أربعة ) 12(من اثني عشر عضوا  تتكونالمحكمة الدستوریة  تشكیلة نجد أن 2020

ه المحكمة العلیا من تنتخب) 1(أعضاء یعینهم رئیس الجمهوریة من بینهم رئیس المحكمة، عضو واحد 

ینتخبه مجلس الدولة من بین أعضائه، ستة أعضاء ینتخبون بالاقتراع ) 1(بین أعضائها، وعضو واحد 

لرئیس  ء الأعضاءهؤلا شروط وكیفیات انتخاب ، مع توكیل مهمة تحدیدمن أساتذة القانون الدستوري

  .الجمهوریة

تور، بلوغ سن خمسین سنة كاملة یوم من الدس 187ویشترط للعضویة في المحكمة حسب المادة 

الانتخاب أو التعیین، التمتع بخبرة في القانون لا تقل عن عشرین سنة والاستفادة من تكوین في القانون 

الدستوري، التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة، وان لا یكون محكوما علیه بعقوبة سالبة للحریة، وأخیرا 

من الدستور في شروط رئیس المحكمة  108نه یضاف طبقا للمادة عدم الانتماء الحزبي، مع العلم ا

من الدستور ما عدا  87الدستوریة ضرورة توافر في هذا الأخیر الشروط المنصوص علیها في المادة 

السن وهي شروط الترشح لرئاسة الجمهوریة، ونعتبره شرط منطقي ما دام انه یمكن لرئیس المحكمة 

  . الدولة في حالة شغور منصب رئیس الجمهوریةالدستوریة أن یتولى رئاسة 

وخلافا للدساتیر السابقة أین تم تمثیل السلطات الثلاث، التنفیذیة، التشریعیة والقضائیة في تشكیلة 

المحكمة ضمن مؤسسة البرلمان تمثیل  2020المجلس الدستوري، لم یدرج التعدیل الدستوري لسنة 
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وتم تأكید ذلك في إحدى  عن المحكمةالطابع السیاسي  الدستوریة، ولعل الهدف من ذلك هو عزل

  .شروط العضویة في المحكمة الدستوریة وهو عدم الانتماء الحزبي

 تمثیله في مؤسسة رقابیة مهمة جدا ضرورةمدى  تساؤل عن للبرلمان یثیرالسیاسي  لعل الطابع

الرقابیة أو مهامه لبرلمان النسبیة توظیف أثبتت التجربة أضف إلى ذلك  ،تتمیز بالحیاد والموضوعیة

اقتراحات  محدودیةإذ غالبا ما یُصوت أمامه على مشاریع القوانین التي تتقدم بها الحكومة لالتشریعیة 

تتحمل الأحزاب السیاسیة هذا الأداء باعتبارها المحرك الرئیسي ، وفي هذا السیاق القوانین من البرلمان

الممثلین في على حسن اختیار ذوي الكفاءات وصحوة ضمیر  ویقوم ذلك لعمل منتخبیها أمام البرلمان

السیاسیة لأحزاب من ا كبیرعدد تشتت النخبة السیاسیة ل، أضف إلى ذلك المنتخبة المجالس هذه

مشروع حزب سیاسي یقاس بوزن یضعف من قوة هذه النخبة، مع العلم أن  على السلطة المتنافسة

ب لتحقیق الأمن والتي من المفروض لا تصبو إلا لخدمة الشعبرنامجه والأهداف التي أُسس علیها 

بصفة تتطلب  تنوعت الأحزاب فلا یمكن أن تختلف البرامج إنو حتى إذ أنه  ،بالمفهوم الواسع والأمان

  . أمام أحزاب أشخاص ولیس أحزاب برامجلنكون  المبالغ فیه هذا العدد من الأحزاب

تعطى صراحة  رة في التاریخ الدستوري الجزائريولأول م ومن مستجدات تشكیلة المحكمة الدستوریة

أهمیة للنخبة في مجال الأستاذیة في القانون بعضویة ستة أعضاء ینتخبون من أساتذة  القانون 

  . الدستوري

 1442ذي الحجة  25المؤرخ في  304- 21وقد صدر بهذا الخصوص المرسوم الرئاسي رقم 

روط وكیفیات انتخاب أساتذة القانون الدستوري، أعضاء الذي یحدد ش 2021غشت  04الموافق لـ 

وزع هذا المرسوم طبقا للمادة الثالثة منه المقاعد الستة للأساتذة، بتخصیص  ،22المحكمة الدستوریة

، ندوة )1مقرها جامعة الجزائر(مقعدین لكل ندوة جهویة للجامعات وعددها ثلاثة ندوات، ندوة الوسط 

،  وینظم الانتخاب تحت  23)1مقرها جامعة سطیف (، ندوة الشرق )2ن مقرها جامعة وهرا(الغرب 

وقد فصل .إشراف وإدارة ومراقبة لجنة انتخابیة وطنیة تنشأ على مستوى الندوة الوطنیة للجامعات

  : المرسوم نفسه في شروط العضویة في المحكمة الدستوریة في مادته التاسعة كما یلي

 الانتخاب، یوم كاملة سنة)  50(  خمسین بالغا یكون أن –

 أستاذ، برتبة یكون أن –
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 مساهمات وله الأقل، على سنوات،) 5(  خمس لمدة الدستوري القانون في أستاذا یكون أن –

 المجال، هذا في علمیة

 الترشح، وقت العالي التعلیم مؤسسات في نشاط حالة في یكون أن –

 مؤسسات من مؤسسة في سنة)  20(عشرین عن تقل لا القانون في بخبرة متمتعا یكون أن –

  العالي، التعلیم

 والسیاسیة، المدنیة بحقوقه متمتعا یكون أن –

 اعتباره، یرد ولم جنحة أو جنایة رتكابلا للحریة سالبة بعقوبة نهائیا علیه محكوما یكون ألاّ  –

 العمدیة، غیر الجنح باستثناء

  .للانتخاب السابقة) 3(  الثلاث السنوات خلال الأقل على سیاسي، حزب في منخرطا یكون ألاّ  –

محرم  6مؤرخ في  01وبصدور هذا المرسوم صدر عن رئیس المجلس الدستوري القرار رقم 

یتضمن استدعاء الأساتذة الناخبین لانتخاب أساتذة القانون  2021غشت  15الموافق لـ 1443

لإجراء  2021أكتوبر  14لقرار  تاریخ ، وقد حدد بموجب هذا ا24الدستوري أعضاء المحكمة الدستوریة

وبإقحام متخصصین في مجال القانون  .في التاریخ نفسههذه الانتخابات ، وتمت فعلا الانتخاب

الدستوري وبالشروط المذكورة أعلاه، سیكون أداء المحكمة الدستوریة بفعالیة في مجال الرقابة بما 

  .ایة الحقوق الأساسیة والحریات العامةیضمن احترام الدستور بما في ذلك ضمان احترام وحم

إضافة لمستجدات التشكیلة في المحكمة الدستوریة وسع المؤسس الدستوري بموجب تعدیل سنة 

من اختصاصات المحكمة الدستوریة بما یضمن بفعالیة أكبر حمایة الحقوق الأساسیة والحریات  2020

دستوریة بقرار حول توافق القوانین والتنظیمات العامة، ومن مظاهر هذا التوسیع، انه تفصل المحكمة ال

رئیس الجمهوریة، ( 193مع المعاهدات، إمكانیة إخطار المحكمة من طرف الجهات المحددة في المادة 

رئیس مجلس الأمة، رئیس المجلس الشعبي الوطني، او من الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب 

بشان الخلافات   ،)عضوا في مجلس الأمة) 25(رین عشنائبا، أو خمسة و ) 40(الحالة، من أربعین

التي قد تحدث بین السلطات الدستوریة،  كما یمكن لهذه الجهات إخطار المحكمة حول تفسیر حكم أو 

  .عدة أحكام دستوریة وتبدي المحكمة رأیا بشأنها

بحیث لم تعد تقتصر  أضف إلى ذلك  تم توسیع من طبیعة النصوص محل الدفع بعدم الدستوریة

على الحكم التشریعي بل امتدت أیضا إلى الحكم التنظیمي ویعد ذلك مكسبا مهما في مجال حمایة 
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وفي مجال التشریع بأوامر التي ینصب موضوعها على المسائل  الحقوق والحریات، أضف إلى ذلك 

لجمهوریة للمحكمة من خلال إجباریة إخطار رئیس ا 2020العاجلة، برز التعدیل الدستوري لسنة 

)  10(الدستوریة بشان دستوریة هذه الأوامر، التي تفصل في مدى دستوریتها في اجل  أقصاه عشرة 

أیام، وهذا بعد بذاته مكسبا مهما  یضمن من خلاله احترام الدستور ویعد بذلك ضمانة لحمایة الحقوق  

 2020توري لسنة أن التعدیل الدس القولوبمجمل هذه التعدیلات یمكن  .الأساسیة والحریات العامة

بناء دولة القانون بكل مقوماتها بما في ذلك ضمان حمایة الحقوق الأساسیة یصبو حقیقة لتعزیز 

  .والحریات العامة
  

  

  

  

  :الخاتمة

من خلال تطرقنا للإطار الدستوري لتنظیم الحقوق الأساسیة والحریات العامة في الدساتیر   

تطور الحقوق والحریات سواء من حیث مضمونها ونطاق ممارستها أو ضمانات الجزائریة یتبن أن منحى 

مع  1996إلى دستور  1963حمایتها أخد منحنا تصاعدیا ایجابیا من أول دستور للجمهوریة سنة 

بترقیة هذه الحقوق والحریات سواء من حیث  2020تعدیلاته المتعاقبة مع تمیز التعدیل الدستوري لسنة 

  .حیث تبني قضاء دستوري یُنتظر منه الكثیر في مجال حمایة واحترام الدستور صیاغتها أو من

التطور التكنولوجي یمكن القول أن مستجدات وربطا لموضوع الحقوق الأساسیة والحریات العامة ب  

المؤسس الدستوري رغم عدم تضمینه صراحة لعلاقة هذا التطور مع الحقوق الأساسیة والحریات العامة 

یستشف من مواد متعددة، لا ترتبط فقط بالمفهوم التقلیدي لعلاقة الحقوق والحریات والتطور إلا أنه 

التكنولوجي في مجال حمایة الحیاة الخاصة والشرف وسریة المراسلات والاتصالات الخاصة بكل 

أشكالها، ولكن الموضوع أوسع من ذلك إذ یمكن أن تكون مجمل الحقوق والحریات  ذي علاقة مع 

ور التكنولوجي  باعتبار أن هذا التطور لا یتعلق بالوسائل السمعیة والبصریة السلكیة واللاسلكیة، بل التط

یمكن أن یشمل وسائل تكنولوجیة أخرى توظف سواء بصفة ایجابیة أو سلبیة  في مجال الحقوق الأساسیة 

  .والحریات العامة

یمكن أن ندرج العامة  والحریاتیة الأساسالحقوق وحتى یضمن التوظیف الفعلي الایجابي لهذه   

  :الاقتراحات التالیة

 ،الحقوق الأساسیة والحریات العامةتفعیل الضمانات الدستوریة المتضمنة حمایة  -



  عیسى زهیة.د                              العامة والحریات الأساسیة الحمایة الدستوریة للحقوق

 

171 
 

الأساسیة والحریات  یة سن القوانین المتعلقة بالحقوقباعتبار أنه من اختصاصات السلطة التشریع -

ضمن المادة التي في المرتبة الأولى بترتیبها یة العامة وقد برز ذلك في أغلب الدساتیر الجزائر 

الفقرة الأولى  من خلال 2020البرلمان بما في ذلك التعدیل الدستوري لسنة  تشریعمجالات تحدد 

مؤسسة البرلمان ضبط نصوص قانونیة دقیقة في مجال الحقوق ، یتعین على 139المادة  من

 . الأساسیة والحریات العامة بما یتماشى وأهمیة هذه المواضیع

وتبعا للاقتراح الأول یمكن أن یُفعل دور البرلمان بصورتین، أولا من خلال ترقیة العمل الحزبي  -

البرلمان  عینا،  كما یمكن أن یستوتقدیم برامج ترتقي بمجال الحقوق والحریات بما یضمن حمایته

، بما یضمن جودتها كما بكفاءات ذوي الاختصاص لصیاغة النصوص القانونیة في هذا المجال

 .ونوعا

سن تشریع یقرب أو یربط بصفة واضحة بین موضوع الحقوق الأساسیة والحریات العامة السعي ل -

 .والتطور التكنولوجي

 ، معوالقضائیة في مجال الحقوق الأساسیة والحریات العامةتفعیل دور المؤسسات الأمنیة - 

المجال  خاصة فيضمان تكوین فعال للعاملین في هذه المجالات بمواكبة جمیع التطورات 

 .التكنولوجي

دور مؤسسات التعلیم العالي في مجال التكوین في موضوع الحقوق الأساسیة والحریات  توسیع  -

 .العامة، مع عدم حصرها على كلیات الحقوق بل یمكن أن تدرج كمادة في جمیع التخصصات

تفعیل دور المجتمع المدني في زرع ثقافة التوظیف الایجابي للتطور التكنولوجي دون المساس  -

، إذ أثبت الواقع أنه یوجد العدید من النصوص القانونیة والحریات العامةلحقوق الأساسیة با

فإما أن توظف إیجابا  قع یبقى رهان إرادة الخاضعین لهاالممتازة إلا أن تفعیلها وتجسیدها في الوا

دور المجتمع المدني بهذا تفعیل ، و ستهان في تطبیقها إما عمدا أو سهوا أو جهلا لهاأو قد یُ 

خاصة بالنسبة لفئة القصر التي لطالما ، في نشر هذه الثقافة القانونیة وبفعالیة سهمالخصوص سیُ 

 .كانت ضحیة هذا التطور



  عیسى زهیة.د                              العامة والحریات الأساسیة الحمایة الدستوریة للحقوق

 

172 
 

العامة  والحریاتالأساسیة یبقى وأن للهیئات الرقابیة دور مهم وفعال في مجال حمایة الحقوق  -

العمل في هذا مما یؤكد ضرورة تكثیف بصفة خاصة، في ظل التطور التكنولوجي و  بصفة عامة

 .المجال

الجهود یشترط بالضرورة تضافر كل  والخطط في الأخیر یبقى وأن نجاح العدید من المشاریع  

 شعبا، أفرادا ومؤسسات، دولةالجمیع مشاركة  فبناء دولة القانون یقتضي، احتى یحقق المبتغى من وضعه

  .بالخصوصیات التي یتمیز بها الشعب الجزائري

 :الهوامش

واستفتي  28/08/1963، الدستور الذي صادق علیه المجلس الوطني في 1963من مقدمة دستور سنة  -1

  .10/09/1963ونشر بالجریدة الرسمیة في  08/09/1963علیه الشعب في 

تمثلت هذه الحقوق في مساواة المواطنین في الحقوق والواجبات، حق التصویت، حرمة المسكن وسریة -2

المراسلات، عدم جواز إیقاف شخص ومتابعته أمام القضاء إلا وفقا للقانون، الحق في الحیاة اللائقة  وفي التوزیع 

ري، حریة الصحافة  ووسائل الإعلام وحریة العادل للدخل القومي، حمایة الأسرة من طرف الدولة، التعلیم الإجبا

تكوین الجمعیات وحریة التعبیر والتدخل العمومي وحریة الاجتماع، الحق النقابي، حق الإضراب، ومساهمة 

  العمال في تسییر المؤسسات، حق اللجوء السیاسي للمكافحین عن الحریة، 

 1976نوفمبر سنة22الموافق لـ 1396عامذي القعدة  30مؤرخ في 97-76، الصادر بالأمر رقم1976دستور-3

ذو الحجة 02، لـ94یتضمن إصدار دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة، العدد

  .1976نوفمبر  24الموافق لـ 1396

، یتعلق 1989فبرایر28الموافق لـ 1409رجب عام22مؤرخ في 18-89، المرسوم الرئاسي رقم1989دستور-4

، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، 1989فبرایر23ر نص تعدیل الدستور الموافق علیه في استفتاء بنش

  .1989مارس 1الموافق 1409رجب23المؤرخة في  9العدد

، یتعلق بإصدار 1996دیسمبر07الموافق لـ 1417رجب عام 26مؤرخ في  438-96المرسوم الرئاسي رقم -5

 76في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد1996نوفمبر28في استفتاء  تعدیل الدستور المصادق علیه

  .1996.08الموافق لـ دیسمبر 1417رجب27المؤرخة في 

، یتضمن التعدیل 2008نوفمبر سنة  15الموافق لـ 1429ذي القعدة عام  17مؤرخ في  19-08قانون رقم -6 

ه الموافق 1429ذي القعدة عام  18المؤرخة في 63ة العدد الدستوري، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائری

  .م2008نوفمبر سنة 16لـ
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، یتضمن التعدیل 2016مارس سنة 6الموافق  1437جمادى الأولى عام  26مؤرخ في  01-16قانون رقم -7

لموافق ه ا1437جمادى الأولى عام  27المؤرخة في  14الدستوري، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد 

  .م2016مارس سنة 7لـ 

الضوابط  الشرعیة والقانونیة : المؤتمر الدولي حول كتاب أعمال  للتفصیل أكثر في هذا الموضوع أنظر-8

، الأول، الجزء 2019جوان  11و 10لحمایة المستهلك بین حتمیة التطور وخطورة استخدام النانو، یومي 

  :، وسبیل المثال أنظروالتامین، جامعة العربي بن مهیدي أم البواقيمنشورات مخبر المحاسبة، المالیة، الجبائیة 

  .264- 249، صالمرجع نفسهمحمد أمین صبحي، / د

  .2016من التعدیل الدستوري لسنة  210انظر المادة -9

منه وانصبت تشكیلته  64و 63ورد المجلس الدستوري في أول دستور للجمهوریة وقد نظم في إطار المواد -10

لرئیس الأول للمحكمة العلیا، ورئیسي الحجرتین المدنیة والإداریة في المحكمة العلیا وثلاثة نواب یعینهم ا: على

المجلس الوطني وعضو یعینه رئیس الجمهوریة، ومن مجال اختصاصاته النظر في مدى دستوریة القوانین 

م یتم تنصیبه نظرا لتجمید العمل لكن ل.والأوامر التشریعیة بطلب من رئیس الجمهوریة ورئیس المجلس الوطني

  .بالدستور

 153كما نظم المجلس الدستوري في الفصل الأول المتضمن الرقابة بالباب الثالث من الدستور في إطار المواد 

، وتنوعت صلاحیاته باعتباره مكلف بالسهر على احترام الدستور، ویسهر على صحة عملیات 159إلى 

  154هوریة،  والانتخابات التشریعیة ویعلن نتائج هذه العملیات، وطبقا للمادة الاستفتاء،  وانتخاب رئیس الجم

یتألف من سبعة أعضاء اثنان منهم یعینهم رئیس  الجمهوریة، اثنان ینتخبهما المجلس الشعبي الوطني، واثنان 

مع    1996تور تنتخبهما المحكمة العلیا من بین أعضائها، وقد تم الإبقاء على نفس صلاحیات المجلس في دس

من الدستور من تسعة أعضاء ثلاثة من بینهم الرئیس  164إدراج تعدیل في التشكیلة إذ أصبح یتكون طبقا للمادة 

یعینهم رئیس الجمهوریة، اثنان ینتخبهما المجلس الشعبي الوطني اثنان ینتخبهما مجلس الأمة، عضو واحد تنتخبه 

  .لدولةالمحكمة العلیا وعضو واحد ینتخبه  مجلس ا

ة سن نزول الوحي على الرسول محمد صلى االله علیه سن منطقي لعدة أسباب وانه سن الحكمال یعتبر هذه -11

، وأیضا سن منطقي لسبب دستوري وهي إمكانیة توالي رئیس المجلس الدستوري رئاسة الدولة في حالة شعور وسلم

في آراء المجلس الدستوري المتعلقة عیسى زهیة، قراءة / انظر بخصوص ذلك د. منصب رئیس الجمهوریة

، المجلة الجزائریة للعلوم 2016، 2008، 2002بمشاریع القوانین المتضمنة التعدیلات الدستوریة لسنوات 

  .116، و ص2016القانونیة،الاقتصادیة والسیاسیة، العدد الأول ، مارس 

یجب أن یطبق على رئیس مجلس  سنة أو تجاوزه شرط 40وبهذا الصدد نظیف على أن هذا الشرط أي بلوغ  

الأمة باعتبار انه هو أیضا یمكن أن یتولى رئاسة الدولة في حال شغور منصب رئیس الجمهوریة وإذا كان قانون 
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سنة للعضویة  في مجلس الأمة یمكن إدراج ضمن النظام الداخلي لمجلس الأمة شرط  35الانتخابات یشترط 

  . سنة لتولي رئاسة المجلس  40بلوغ سن 

، اثني عشر عضوا ومثلت كل السلطات الثلاث بأربعة  2016أصبح عدد أعضاء المجلس الدستوري في -12

سنة على الأقل في التعلیم العلي في العلوم القانونیة، أو القضاء أو  15أعضاء، كما اشترطت خبرة مهنیة مدتها 

انظر بخصوص التشكیلة، . في الدولة في مهنة محام لدى المحكمة العلیا أو مجلس الدولة أو في وظیفة علیا

  .2016من التعدیل الدستوري لسنة  184،185، 183الخبرة، الیمین الدستوریة، والحصانة المواد 

  www.conseil-constitutionnel.dz: انظر لمزید من التفصیل موقع المجلس الدستوري الجزائري -13 

رئیس المجلس الدستور، دور المجلس الدستوري الجزائري في ضمان حقوق وحریات  السید كمال فنیش:وأیضا

   .2020،أطلع علیه من الموقع في سبتمبر 23-11ص،2020،سنة 15المواطنین،مجلة المجلس الدستوري،العدد 

  :نظر أیضا آراء المجلس الدستوريأ -14

، الجریدة الرسمیة 2002ابریل سنة  3الموافق لـ 1423محرم عام  20ي مؤرخ ف/ م د/ت د.ر/01الرأي رقم-

  .2002ابریل سنة  03الموافق لـ 1422محرم عام  20، المؤرخة في 22للجمهوریة الجزائریة، العدد

، الجریدة 2008نوفمبر سنة  7الموافق لـ 1429ذي القعدة عام 9المؤرخ في / م د/ت د.ر/01/08الرأي رقم -

  .2008نوفمبر16الموافق لـ 1429ذو القعدة عام18، المؤرخة في 63للجمهوریة الجزائریة، عددالرسمیة 

، الجریدة 2016ینایر28الموافق لـ 1437من ربیع الثاني  عام  18المؤرخ في / م د/ت د.ر/01/16الرأي رقم -

  .2016فبرایر سنة  3فق لـ الموا 1437ربیع الثاني عام 24، المؤرخة في 6الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد

، 2020دیسمبر  30الموافق لـ 1442جمادى الأولى عام  15مؤرخ في  442-20مرسوم رئاسي رقم  -15

، في الجریدة الرسمیة للجمهوریة 2020یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، المصادق علیه في استفتاء أول نوفمبر 

 30ه الموافق لـ1442جمادى الأولى عام  15المؤرخة في  82 الجزائریة الدیمقراطیة، الجریدة الرسمیة العدد

  .م2020دیسمبر 

  انظر المبحث الأول المنظم للحقوق والحریات في الدساتیر الجزائریة المتعاقبة-16

لا یجوز لأي كان أن یستغل الحقوق والحریات السابقة الذكر في المساس : " 1963من دستور  22المادة -17

لامة تراب الوطن والوحدة الوطنیة ومنشآت الجمهوریة ومصالح الشعب والاشتراكیة ومبدأ باستقلال الأمة وس

  ".ووحدانیة جبهة التحریر الوطني

یحدد القانون شروط إسقاط الحقوق والحریات الأساسیة لكل من یستعملها قصد المساس : " 73المادة  -18

وحدة الشعب والتراب الوطني، أو بالأمن الداخلي بالدستور أو بالمصالح الرئیسیة للمجموعة الوطنیة، أو ب

  .والخارجي للدولة، أو بالثورة الاشتراكیة
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لخیر دلیل على  2019ولعل الجائحة العالمیة والظرف الصحي الصعب الذي تعایشه البشریة منذ سنة -19

  .أهمیة ضرورة تقیید بعض الحقوق والحریات بموجب القانون حفاظا على حقوق و وحریات تعتبر أكثر

من التعدیل .......،62، 59،   57، 56،  50،51، المواد 45، 44المواد :  انظر  على سبیل المثال  -20

  2020الدستوري لسنة 

  .، المرجع السابق2016من التعدیل الدستوري لسنة  192انظر المادة .كمجلس المحاسبة -21

الذي یحدد  2021غشت  04الموافق لـ  1442ذي الحجة  25المؤرخ في  304-21المرسوم الرئاسي  -22

، المؤرخة في  60شروط وكیفیات انتخاب أساتذة القانون الدستوري ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد 

  .م 2021غشت  05ه الموافق لـ 1442ذي الحجة  26

  .9ص ،، المرجع نفسه 304-21انظر ملحق المرسوم الرئاسي  -23

یتضمن استدعاء الأساتذة الناخبین  2021غشت  15الموافق لـ 1443محرم  6مؤرخ في  01القرار رقم -24

 63لانتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء المحكمة الدستوریة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد 

 .2021غشت  15الموافق لـ 1443محرم  6المؤرخة في 

  :المراجع

  : القوانین - أ : قائمة المصادر/ أولا 

  :الدساتیر وتعدیلاتها المتعاقبة-  

واستفتي علیه  28/08/1963، الدستور الذي صادق علیه المجلس الوطني في 1963دستور سنة  - 1

  .10/09/1963ونشر بالجریدة الرسمیة في  08/09/1963الشعب في 

نوفمبر 22الموافق لـ 1396ذي القعدة عام 30مؤرخ في 97- 76، الصادر بالأمر رقم1976دستور -2

، 94یتضمن إصدار دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة، العدد 1976سنة

  .1976نوفمبر  24الموافق لـ 1396ذو الحجة 02لـ

، 1989فبرایر28الموافق لـ 1409رجب عام22مؤرخ في 18- 89، المرسوم الرئاسي رقم1989دستور -3

، الجریدة الرسمیة للجمهوریة 1989فبرایر23دیل الدستور الموافق علیه في استفتاء یتعلق بنشر نص تع

  .1989مارس 1الموافق 1409رجب23المؤرخة في  9الجزائریة، العدد

الموافق  1417رجب عام 26مؤرخ في  438- 96، المرسوم الرئاسي رقم 1996دستور  -4 

في 1996نوفمبر28دق علیه في استفتاء ، یتعلق بإصدار تعدیل الدستور المصا1996دیسمبر07لـ

  .1996.08الموافق لـ دیسمبر 1417رجب27المؤرخة في  76الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد
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، یتضمن 2008نوفمبر سنة  15الموافق لـ 1429ذي القعدة عام  17مؤرخ في  19- 08قانون رقم  -5

ذي القعدة عام  18المؤرخة في 63لجزائریة العدد التعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة للجمهوریة ا

  .م2008نوفمبر سنة 16ه الموافق لـ1429

، یتضمن 2016مارس سنة 6الموافق  1437جمادى الأولى عام  26مؤرخ في  01-16قانون رقم  -6

 جمادى الأولى عام 27المؤرخة في  14التعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد 

  .م2016مارس سنة 7ه الموافق لـ 1437

دیسمبر  30الموافق لـ 1442جمادى الأولى عام  15مؤرخ في  442-20مرسوم رئاسي رقم  -7

، في الجریدة 2020، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، المصادق علیه في استفتاء أول نوفمبر 2020

جمادى الأولى عام  15المؤرخة في  82میة العدد الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة، الجریدة الرس

  .م2020دیسمبر  30ه الموافق لـ1442

  : المراسیم الرئاسیة-   

الذي  2021غشت  04الموافق لـ  1442ذي الحجة  25المؤرخ في  304- 21المرسوم الرئاسي  -1

،  60الجزائریة العدد یحدد شروط وكیفیات انتخاب أساتذة القانون الدستوري، الجریدة الرسمیة للجمهوریة 

  .م 2021غشت  05ه الموافق لـ 1442ذي الحجة  26المؤرخة في 

  قرارات وآراء المجلس الدستوري - ب

  : القرارات

یتضمن استدعاء الأساتذة  2021غشت  15الموافق لـ 1443محرم  6مؤرخ في  01القرار رقم -1

لدستوریة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الناخبین لانتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء المحكمة ا

  .2021غشت  15الموافق لـ 1443محرم  6المؤرخة في  63الجزائریة العدد 

  :الآراء

، الجریدة 2002ابریل سنة  3الموافق لـ 1423محرم عام  20مؤرخ في / م د/ت د.ر/01الرأي رقم-1

ابریل سنة  03الموافق لـ 1422محرم عام  20، المؤرخة في 22الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد

2002.  

، 2008نوفمبر سنة  7الموافق لـ 1429ذي القعدة عام 9المؤرخ في / م د/ت د.ر/01/08الرأي رقم -2

الموافق  1429ذو القعدة عام18، المؤرخة في 63الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، عدد

  .2008نوفمبر16لـ
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الموافق  1437من ربیع الثاني  عام  18في  المؤرخ/ م د/ت د.ر/01/16الرأي رقم -3

 1437ربیع الثاني عام 24، المؤرخة في 6، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد2016ینایر28لـ

  .2016فبرایر سنة  3الموافق لـ 

  :قائمة المراجع/ ثانیا 

  :الكتب -أ

لكتروني للنانو تكنولولوجي على محمد أمین صبحي، حمایة صحة المستهلك في إطار التسویق الا/ د -2

الضوابط  الشرعیة والقانونیة لحمایة : ضوء التشریع الجزائري، كتاب اعمل المؤتمر الدولي حول 

، الأول، الجزء 2019جوان  11و 10المستهلك بین حتمیة التطور وخطورة استخدام النانو، یومي 

-  249امعة العربي بن مهیدي أم البواقي، صمنشورات مخبر المحاسبة، المالیة، الجبائیة والتامین، ج

264.  

  :العلمیة المقالات - ب

عیسى زهیة، قراءة في آراء المجلس الدستوري المتعلقة بمشاریع القوانین المتضمنة التعدیلات / د-  - 1

، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة،الاقتصادیة والسیاسیة، العدد 2016، 2008، 2002الدستوریة لسنوات 

  .2016لأول، مارس ا

رئیس المجلس الدستوري، دور المجلس الدستوري الجزائري في ضمان حقوق  السید كمال فنیش -2

  .2020،سنة 15وحریات المواطنین، مجلة المجلس الدستوري ، العدد 

  :مواقع الانترنت -دـ
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